
يـة الجديـدة.. أبـرز ملامـح مـشروع الجمهور
تعديلات الدستور التركي

, مارس  | كتبه أسامة الصياد

يتها الحديث، بعدما صادق البرلمان ل تركيا في الوقت الحاليّ على فصل جديد من تاريخ جمهور
ِ
تُقب

التركي على التعديلات الدستورية في الجولة الثانية والأخيرة من التصويت يوم  من يناير الماضي
بأغلبيـة  صوتًـا ومعارضـة ، وانتهـت الجولـة الأخـيرة بـإقرار التعـديلات برلمانيًـا عقـب تصـويت
البرلمان على جميع البنود الـ من التعديلات، التي من شأنها تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني

إلى رئاسي. 

امتلك حزب العدالة والتنمية الحاكم (صاحب مشروع التعديلات)  صوتًا في البرلمان المكون من
ية ير التعديلات الدستور  عضوًا، وبمساعدة بعض أعضاء حزب الحركة القومية اليميني تم تمر

على هذا النحو بعد جدل واسع في البرلمان.

حيث صوت حزب الشعب الجمهوري الكمالي ضد التعديلات المقترحة، رافضًا فكرة تغيير شكل نظام
الحكم، في الوقت الذي قاطع فيه حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التصويت بعد اعتقال عدد

من نوابه في البرلمان على خلفية قضايا متعلقة بالإرهاب.

ذهبت الكرة بعد ذلك إلى ملعب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي بدوره وقع على القانون
ية الخاصــة بــالتحوّل إلى النظــام الرئــاسي يــوم الـــ مــن فبرايــر المــاضي، المتعلــق بالتعــديلات الدســتور

وأحاله إلى رئاسة الوزراء لطرحه للاستفتاء الذي من المنتظر أن يجري يوم  من أبريل المقبل.
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ية جديدة ملامح مشروع لجمهور

نشرت الجريدة الرسمية التركية بعد ذلك القانون الذي تم التصديق عليه، والذي بموجبه يتيح ط
ية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي على الاستفتاء الشعبي. التعديلات الدستور

اعتمدت تركيا النظام الجمهوري سنة ، ووصفته بالنظام الديمقراطي العلماني، أما من وجهة
ية الجديد يهدف إلى وضع نظر الحزب الحاكم الآن (العدالة والتنمية) فإن اقتراح التعديلات الدستور

يز الخصائص الأساسية للنظام الجمهوري بطريقة واضحة. نموذج جديد حيز التنفيذ من شأنه تعز

وعليـه يقـول متبنـو التعـديلات الجديـدة إنهـا لا تهـدف لتغيـير السـمات الأساسـية للنظـام الجمهـوري،
وإنما إعادة النظر في النظام الحكومي، وليس في النظام الجمهوري.

امتلك حزب العدالة والتنمية الحاكم (صاحب مشروع التعديلات)  صوتًا
في البرلمان المكون من  عضوًا، وبمساعدة بعض أعضاء حزب الحركة

ية على هذا النحو ير التعديلات الدستور القومية اليميني تم تمر
 

ية تجاوز إرث الانقلابات العسكر

ــات العســكرية ــتركي الحــالي لتجــاوز إرث دســاتير الانقلاب ــدى النظــام ال ــاك إرادة واضحــة ل كمــا أن هن
السابقة، والتي يُعد الدستور بشكله الحالي أحد منتجاتها، حتى وإن طرأت عليه عدة تعديلات منذ
وصـول حـزب العدالـة والتنميـة إلى السـلطة في العـام ، لـذا كـان فشـل انقلاب الــ مـن يوليـو
ية الحالية التي كان يرتب لها حزب العدالة والتنمية  إيذانًا بإطلاق عملية التعديلات الدستور

منذ فترة.

من وجهة نظر الحزب الحاكم الآن (العدالة والتنمية) فإن اقتراح التعديلات
ية الجديد يهدف إلى وضع نموذج جديد حيز التنفيذ من شأنه تعزيز الدستور

الخصائص الأساسية للنظام الجمهوري بطريقة واضحة
 

سلطة ذات رأسين

تتهــم إدارة أردوغــان الحاليــة الدســتور بشكلــه الحــالي والــذي وضــع عقــب الانقلاب العســكري عــام
، بأنـــه جعـــل الســـلطة التنفيذيـــة ذات رأسين، حيـــث ورد في المـــادة  مـــن الدســـتور الـــتركي
تفاصــيل صلاحيــات الرئيــس في المجــال التشريعــي والتنفيــذي والقضــائي، وإضافــة إلى هــذه المجموعــة
الواسعة من النفوذ، منح الدستور الحصانة السيادية للرئيس، على الرغم من اعتماد النظام البرلماني



كنظام للحكم.

فوفقًا للمادة الثامنة من دستور سنة ، تُمارس السلطة التنفيذية من قبل الرئيس ومجلس
الـوزراء “معًـا”، وفي الجـزء المتعلـق بالجهـاز التنفيـذي للدولـة، فـإن القـوى الممنوحـة للرئيـس ومجلـس

الوزراء ذُكرت بشكل منفصل.

ية الذي يتم انتخابه حاليًا من قبل الشعب بعد تعديلات دستورية سابقة فأصبح رئيس الجمهور
لديه جزء من السلطة التنفيذية، ورئيس الوزراء الذي يُنتخب أيضًا من قبل الشعب يقود جزءًا من

السلطة التنفيذية.

هناك إرادة واضحة لدى النظام التركي الحالي لتجاوز إرث دساتير الانقلابات
العسكرية السابقة

 

أما التعديلات الجديدة فتقترح أن يكون الرئيس المنتخب من الشعب بانتخاب حر مباشر هو قائد
الســلطة التنفيذيــة بلا منازعــة مــن الائتلافــات البرلمانيــة، وأن يتفــ البرلمــان المنتخــب مــن الشعــب إلى

التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية دون نزاعات الائتلافات والمحاصصة.

حيث يقترح التعديل الدستوري فرض مسؤولية جنائية على الرئيس الذي سيتم انتخابه مباشرة من
قبل الشعب لمدة  سنوات، ويمكنه تولي منصب الرئاسة على أقصى تقدير لمدة فترتين، وسيُفرض
علـى نـواب الرئيـس والـوزراء الذيـن سـيعملون في الجهـاز التنفيـذي جنبًـا إلى جنـب مـع الرئيـس، أيضًـا

نفس المسؤولية الجنائية.

علاوة على ذلك، نصّ اقتراح تعديل الدستور أنه عندما يبدأ تحقيق رسمي من قبل البرلمان التركي
ضد الرئيس، فإنه لا يحق للرئيس أن يقرر تجديد الانتخابات.

تعديل في التمثيل

التعــديلات الجديــدة ستســعى إلى وضــع نظــام تمثيلــي في البرلمــان أشمــل وأعــم مــن النظــام الحــالي
وسـيتم تمثيـل الأحـزاب الصـغيرة في البرلمـان في كـل الأحـوال، إذ إنـه مـن المفـترض وضـع نظـام انتخـابي
جديد (سواء دون نسبة عتبة انتخابية أو بنسبة عتبة انتخابية منخفضة، كجزء من النظام الرئاسي)،

حيث يعتمد النظام التركي الحالي على ما يسمى بـ “التنازل عن العدالة في التمثيل من أجل الاستقرار
كــثر اســتقرارًا مــن قبــل الحــزب الإداري”، وقــد كــانت هنــاك عــدة محــاولات لجعــل النظــام الانتخــابي أ
الحاكم، لكن وضع نسبة العتبة الانتخابية (%) في قانون الانتخابات، حرمت العديد من الأحزاب
ية الجديدة أن النظام المقترح التركية الصغيرة من دخول البرلمان، ويزعم مؤيدو التعديلات الدستور

يُعالج هذه السلبية.



التعديلات الجديدة فتقترح أن يكون الرئيس المنتخب من الشعب بانتخاب حر
مباشر هو قائد السلطة التنفيذية بلا منازعة من الائتلافات البرلمانية

إلغاء القضاء العسكري

كمــا تحــاول إدارة العدالــة والتنميــة أيضًــا بالتعــديل المقــترح، إلغــاء القضــاء العســكري، بحيــث يتحقــق
ية القضائية العليا طبقًا للتعديل الجديد وحدة في السلطة القضائية، كما أن أعضاء المؤسسات الإدار
المقترح لن يُنتَخَبُوا من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامة كما كان في السابق، بل ستعطى السلطات
المنتخبــة الحــق في تنظيــم الاختيــارات بواقــع انتخــاب  أعضــاء (مــن مجمــوع  عضــوًا) مــن قبــل

البرلمان.

ية إلى ، لكن عضوية القضاة الحاليين وكما هو مقترح سينخفض عدد القضاة في المحكمة الدستور
المستمدة من القضاء العسكري ستستمر إلى غاية انتهاء فترة ولايتهم.

ية، ويشــترط أن تكــون ية مــن قبــل المحكمــة الدســتور وســتخضع المراســيم الرئاســية للرقابــة الدســتور
المراسيم الرئاسية الصادرة خلال حالة الطوارئ خاضعة للرقابة شكلاً وجوهرًا.

يعية والتنفيذية النظام الرئاسي.. تغييرات في بنى السلطة التشر

يــادة عــدد أعضــاء مجلــس النــواب مــن  إلى ، كمــا ســيتم ســيتم وفقًــا للتعــديلات المقترحــة ز
تحديـد سـن الترشـح بدايـة مـن  عامًـا، وسـيجبر أعضـاء البرلمـان الذيـن يختـارون كـوزراء في الحكومـة

على تقديم استقالتهم من البرلمان.

على مستوى السلطة التنفيذية سيتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب وتمتد فترة ولايته
خمـس سـنوات لفـترتين رئاسـيتين كـأقصى تقـدير، وتعتـبر السـلطة التنفيذيـة مـن صلاحيـات الرئيـس،

حيث إن الرئيس هو القائد الأعلى للدولة وليس رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء. 

وتُتيـح التعـديلات للبرلمـان الـتركي اتخـاذ قـرار بـإجراء انتخابـات جديـدة بموافقـة ثلاثـة أخمـاس مجمـوع
ية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية عدد الأعضاء وتسمح للبرلمان بفتح تحقيق مع رئيس الجمهور

المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.

يادة عدد أعضاء مجلس النواب من  إلى سيتم وفقًا للتعديلات المقترحة ز
، كما سيتم تحديد سن الترشح بداية من  عامًا

بإمكـان الجماعـات السياسـية الحزبيـة والأحـزاب السياسـية الـتي حصـلت علـى % علـى الأقـل مـن
مجموع الأصوات المشروعة، بمفردها أو بالتشارك في الانتخابات العامة الأخيرة، وبإمكان عدد لا يقل

عن  ألف ناخب تقديم أو ترشيح مرشح رئاسي.



ولـن يتـم إعفـاء الرئيـس مـن العمـل الحـزبي، ويجـوز للرئيـس إصـدار مراسـيم رئاسـية تنفيذيـة وتكـون
ية. سيادة القانون المبدأ الرئيسي وتكون المراسيم تحت رقابة المحكمة الدستور

تعيين ورفت نائب الرئيس والوزراء وكبار الموظفين العموميين وإقالتهم من مناصبهم تكون من قبل
الرئيس، كما يقرر الرئيس الإجراءات والمبادئ التي يتم، بناء عليها، تعيين كبار الموظفين العموميين،
وذلــك وفقًــا للمراســيم الرئاســية، وينــوب نــائب الرئيــس عنــه في حــالتين: في حالــة شغــر مكــانه حــتى
الانتخابــات القادمــة، وفي حــال الســفر إلى الخــا أو المــرض أو الغيــاب الاضطــراري. هــذا وســتعقد

الانتخابات التشريعية والتنفيذية كل خمس سنوات وفي نفس اليوم.

ية وعملية مستويات نظر

بلا شــك وبعــد اســتعراض أبــرز ملامــح التعــديلات المقترحــة مــن جــانب الحــزب الحــاكم في تركيــا (حــزب
العدالـة والتنميـة)، والمعروضـة في اسـتفتاء عـام علـى الشعـب الـتركي، لا يمكـن التسويـق لحالـة توافـق
علـــى المطـــروح، حيـــث إن هـــذه القضيـــة كـــانت مســـار جـــدل في وسائـــل الإعلام التركيـــة وفي الوســـط
ــد الســياسي والاجتمــاعي الــتركي بشكــل عــام، وعكســت انقسامــات حــادة في المجــال العــام بين مؤي
ومعـارض لهـذه التعـديلات، حيـث ترفـض القـوى السياسـية المعارضـة للعدالـة والتنميـة وعلـى رأسـها
حـزب الشعـب الجمهـوري (الحـزب الثـاني في البرلمـان) فكـرة التحـول إلى نظـام رئـاسي، وتتهـم الرئيـس
الحالي رجب طيب أردوغان بمحاولة جمع خيوط السلطات في يده عبر هذه التعديلات التي نجح

نواب حزبه بالتحالف مع بعض نواب حزب الحركة القومية في تمريرها للاستفتاء الشعبي.

يــر تعــديلات علــى الدســتور الــتركي مــن إلا أن هــذا الاســتعراض في النهايــة هــو لأحــد أبــرز محــاولات تمر
يًــا جديــدًا في تركيــا، بعيــدًا عــن تقييــم الممارســات السياســية شأنهــا إذا مــرت أن تكــون تأســيسًا جمهور

المختلف عليها داخل النسيج التركي.
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